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 تكاد تكون تونس الدولة العربية الوحيدة من دول الربيع التي نجحت في إرساء منظومة متكاملة
للعدالــة الانتقاليــة ويعــود ذلــك إلى عــدد مــن العوامــل منهــا دور المجتمــع المــدني النشيــط الــذي اعتــبر
العدالــة الانتقاليــة أحــد أهــم الاســتحقاقات الوطنيــة الــتي لا يجــب التهــاون في وضــع آليــات تضمــن
تحقيقها، أيضًا وعي الرأي العام بكل المسائل المتعلقة بهذا الموضوع بدءًا من كشف الحقيقة وجبر
الضرر وصولاً إلى المساءلة وإصلاح المؤسسات ووضع حزمة قوانين تكون إطارًا جامعًا يضمن التعامل
مـع مـاضي الانتهاكـات للنظـام السـابق، وقـد تـوجت هـذه الجهـود بالفعـل إلى إدراج فقـرة في الفصـل
 مــن دســتور  الجديــد تضمــن الاهتمــام بموضــوع العدالــة الانتقاليــة واعتبــاره أحــد أهــم
الأولويــات الحكوميــة، كمــا تــم ســن قــانون متعلــق بعــد جــولات تشــاور موســعة شملــت كــل مكونــات
المجتمع المدني والأحزاب السياسية؛ مما يعد إنجازًا حقيقيًا في هذا المجال استقبلها الشا التونسي

والنخب بترحيب وتفاؤل.

لكـن المسائـل كـانت مختلفـة بعـد الإعلان عـن مـشروع للمصالحـة في المجـال الاقتصـادي والمـالي، إذ أثـار
زوبعة من الانتقادات من قِبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني واعتبرته تراجعًا وانتكاسة للعدالة
الانتقاليـــة في تـــونس، أخطـــر مـــا جـــاء في مـــشروع القـــانون هـــو إيقـــاف المتابعـــة القانونيـــة للمـــوظفين
العمــوميين في أعمــال تتعلــق بالفســاد المــالي والاعتــداء علــى المــال العــام، وتــم اســتثناء جرائــم الرشــوة
والاسـتيلاء علـى الأمـوال العموميـة، كمـا نـص علـى إمكانيـة إبـرام صـلح يـؤدي إلى توقيـف المحاكمـة أو
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إيقاف تنفيذ العقوبة، وهو ما يعني عفوًا عن أعمال وانتهاكات يجرمها القانون التونسي، هذا ما أدى
إلى إثـارة الجـدل حـول المـشروع إضافـة إلى أسـباب أخـرى أهمهـا أن نتـائج الحـوار الـوطني الـذي سـبق
ير الأولية أن هناك صياغة مشروع العدالة الانتقالية تطرقت لموضوع المصالحة، وقد تضمنت التقار
استعدادًا لإجراء مصالحة مشروطة تتم بعد استنفاذ الإجراءات القضائية وليس إلغائها؛ مما يوضح
يز القوانين لمنع الإفلات من العقاب وتحقيق قصاص عادل أن المزاج العام التونسي حاليًا يفضل تعز
للضحايا عبر المؤسسات وليس تجاهل الماضي، ومن ثم فإن المصالحة المتخيلة في هذا الإطار ستكون

عبارة عن تحصيل حاصل بعد سنوات من إنجاز العدالة.

يبــدو أن الحكومــة التونســية قــد اســتعجلت الأمــور عمــا كــان متوقعًــا خصوصًــا وأن تــونس في الفــترة
السابقة لم تظهر أي تسامح يُذكر مع الانتهاكات في المجال الاقتصادي والاعتداء على المال العام، فقد
تـم إنشـاء عـدد مـن اللجـان الـتي تهـدف إلى كشـف الفسـاد ومكـافحته لدرجـة أن تـونس عرفـت حالـة
تضخم مؤسساتي في هذا المجال، هذا إضافة إلى القضايا التي تم إحالتها إلى المحاكم المختصة والتي
كان من أبرز المتهمين فيها عائلة بن علي إضافة إلى بعض رموز النظام السابق، ومن ثم فإن التراجع
المفــاجئ عــن النظــر في هــذه الانتهاكــات والتغــاضي عنهــا أو إصــدار عفــو تشريعــي للمتهمين بهــا يُعــد

انعطافة لم يكن ينتظر أحد أن تحدث بهذا الشكل.

هــذا إضافــة إلى الطريقــة الــتي تــم بهــا صــياغة مــشروع القــانون، إذ لم يتــم اســتشارة الهياكــل القائمــة
المتخصصة بموضوع العدالة الانتقالية مثل هيئة الحقيقة والكرامة التي أنشأها القانون  الذي
يتعلـق بإرسـاء العدالـة الانتقاليـة وتنظيمهـا، ولم يتـم إشراك المجتمـع المـدني والأحـزاب السياسـية، إذ تـم
صياغة المشروع بالطريقة التقليدية القديمة فالسلطة التنفيذية هي التي اقترحت وصممت المشروع

وستطرحه على المجلس التأسيسي.

كما أنه يتعارض مع حزمة القوانين التي تن هيئات مكافحة الفساد وخرقه للدستور، ربما قد لا
تكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها خرق القوانين في هذا المجال؛ فقد حدث ذلك سابقًا مع الكتاب
الأسود الذي خرق القوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وحماية الأرشيف السياسي، لكن
الاختلاف بين الحالتين أن الرئاسة – في عهد المنصف المرزوقي – تنصلت من الكتاب والبيانات الواردة
فيه واعتبرتها تسريبًا وإجراء غير رسمي، لكن الحال مع مشروع القانون الذي سيعرض على البرلمان

مختلف جدًا خصوصا وأن الاختلالات المضمونية تزامنت مع اختلالات شكلية أيضًا.

الأمــر الآخــر يتعلــق بــأن مــشروع المصالحــة الاقتصاديــة لا يحقــق فائــدة تــذكر للشعــب ماعــدا الفائــدة
الاقتصادية التي تروج لها الحكومة والتي قد تظهر آثارها الاجتماعية بشكل مباشر أو بالتدريج، وهو
علــى عكــس مــا هــو شــائع في قــوانين المصالحــة، فمثلاً المصالحــة في الجــزائر أدت مبــاشرة إلى تحسين
الوضــع الأمــني بشكــل محســوس بالنســبة لرجــل الشــا العــادي وحقــق لــه هــدفًا وهــو مــا أدى إلى
تقبلها كفكرة رغم وجود منغصات من حين إلى آخر تدعو إلى إعادة فتح الملفات وتحقيق القصاص

للضحايا والرد على مطالب أهالي المفقودين التي تعد أعقد جزئية إلى الآن.

لا شيء يفسر انــدفاع الحكومــة التونســية الحاليــة وتحمســها لهــذا القــانون رغــم البليــة الــتي أحــدثها
سوى أنها واثقة من أن جهود التعبئة التي اتخذتها بعض الأحزاب داخل البرلمان من المعارضة على



عاتقها ستفشل خصوصًا مع عدم ممانعة حزب النهضة المتحالف مع حزب نداء تونس حاليًا وهو
ما سيكفل للمشروع أغلبية مريحة تضمن تمريره، وهذا ما قد تؤكده الأيام القليلة القادمة، إضافة
إلى عدم وجود أي حساسية لدى النخبة الحاكمة الحالية من إصدار عفو أو السماح بإعادة بعض

وجوه الحرس القديم إلى الواجهة السياسية.
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